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  ء
أجمعين  آله وصحبه  وعلى  محمد نبيناعلى  لاموالسّ  والصلاة لله الحمد

  وبعد
  

ي  ة ف رائن الطبيّ ال الق ألة (إعم ي مس ة مختصرة ف ذه ورق راءات فه إج
  التقاضي).

د ، يُ أو النفي في الإثبات ه  اعتبار القرائن الطبيةّ دليلاوفلا أقصد بهذ عتم
م القضائي،  دعوى نقلاً عن الأصل، عليه في تقرير الحُك واءً كانت ال أو س

  إثباتاً له.
ول ورفض نظر هذه الورقة في وإنما  اعتبار القرائن سبباً إجرائياً في قب

  داءً.النظر في الدعوى ابت
دعوى لا  إنّ صرف النظر عن ال ألتين، ف اتين المس ين ه رقٌ ب اك ف إذ هُن

  يلزم منه الحُكمُ بأحد الدعويين في القضيةّ، سواءً باليد أو غيرها.
  اعتبار القرينة دليلاً للإثبات تفيد الحُكم بموجبها.بينما 

ات  إنّ عبئ الإثب يلاً ف ا دل ى كونه ا إل يكون ومن الفروق أيضاً: إذا نظرن
النظر  وم ب إن الجهات القضائية تق ان إجراءً ف على مَن عليه الحقّ، أمّا إذا ك

  فيه بغضّ النظر عن طلب أحد المتداعيين له.
  في جزئيتين:طرح الموضوع كون يوس
  .  مدى اعتبار القرائن الطبيةّ في إجراءات التقاضي.1
  . أمثلة لاعتبار القرائن الطبية في إجراءات التقاضي.2
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  .  مدى اعتبار القرائن الطبيةّ في إجراءات التقاضي.1
القويةّ التي تفيد غلبة الظنِّ الراجح،  هي القرائن:وأعني بالقرائن الطبيةّ

  .إلى الجزم بموجبها بل قد تتعدى ذلك
ايا  ي القض ة أو ف ة أو جنائي ت حقوقي واءً كان ائية (س دعوى القض وال

  الزوجية) فإنها لا تخلو من ثلاث حالات:
  و إثبات.ألا تشهد القرائن على نفي أ /1
  أن تشهد القرائن الطبيةّ القوية على صحّة الدعوى. /2
  أن تشهد القرائن الطبيةّ القويّة على عدم صحّة الدعوى. /3

ة كّ أن  :ففي الحالة الأولى والثاني دعوى القاضي فلا ش ذه ال ينظر في ه
د ويبقى بعد ذلك سُلطته القضائية المرفوعة إليه،  ة المعتم ة في الأدل التقديري
  عليه في الإثبات أو النفي.

  ورقة.فهي محلُّ النظر في هذه ال الحالة الثالثة:وأمّا 
  حال الدعوى نوعان:ف والقرائن عموماً التي تخُالِ 

م لا يصحّ 1( اق أهل العل ذه باتف ل، فه ) أن تخالف الدعوى ما يثبت بالعق
ا؛ لأنّ القضاء لا يصحّ بما يشهد النظر فيها، بل يصرف القاضي النظر عنه

  العقل بضدهّ.
د مثلُ هُ ستحيل وجودُ ى ما يَ عوَ دَ قال ابن نجُيم: ( ه لمن لا يول ة كقول  هُ باطل

  .)1()أو قال ذلك لمعروف النسب )،هذا ابني: (هِ لمثلِ 
ادات التي ثبتت ) 2( ك الع ادة، (ومن ذل أن تخالِف الدعوى ما يثبت بالع

  الحيوي أو الطبي وخالف القواعد العلمية فيه).بالاستقراء التجريبي 
ا  رةٌ، ومنه دعوى كثي ة ال الف حقيق ي تخُ رف الت ادة والع رائن الع إذ ق
ة، والاستقراء لأحوال  القرائن الطبيةّ القويةّ لأنهّا مبينةّ على التجارب الطبي

  الآدميين.
  فهذه مسألة فيها قولان لأهل العلم:
ول القول الأول: أنّ الدعوى إذا خا ذا هو ق مع، وه ا لا تسُ لفت العادة فإنه

  .)3(، وبعض الشافعية)2(جمهور العلماء؛ من الحنفيةّ، والمالكية، والحنابلة
والاً قال ابن نجُيم: ( ر أم ادة كدعوى فقي ة  ولم أر حكم المستحيل ع عظيم

ه ه غصبها من ك في  ،والظاهر عدم سماعها ،على غني أن د ذل م كتبت بع ث
  .)1()يفيده فليراجع آخر باب التحالف ما

                                 
  .7/192البحر الرائق  )1(
  .147، الطرق الحكمية 254الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  )2(
  . وسيأتي نص كلامه.2/225قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام  )3(
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دَّ  :ن شروط صحة الدعوىمِ وقال ابن الغرس: ( ا عَ أن يكون الم ه مم ي ب
لاً  بأن يكون مستحيلاً  ؛يحتمل الثبوت دّ  عق إن ال ادة، ف ا أو ع عوى والحال م

 ُ ي  ذكر ظاهرة ة الكذب في المستحيل العقل الكذب في المستحيل العادي يقيني
الفقر والحاجة،  ادي دعوى من هو معروف ب مثلا، الدعوى بالمستحيل الع

اة من الأ دَّ وهو أن يأخذ الزك اء وي ة ألف غني ه أقرضه مائ ى آخر أن عي عل
 ً ً  دينار ذهبا دلها  دفعةً  نقدا رد ب ل واحدة وأنه تصرف فيها بنفسه ويطالبه ب فمث

زور والفجور، ولا  ا مخرج ال ا القاضي لخروجه هذه الدعوى لا يلتفت إليه
  .)2()يسأل المدعى عليه عن جوابها

ك وقال ابن فرحون: ( ما تشهد العادة بكذبه كدعوى الحاضر الأجنبي مل
انع  ر م ان من غي دار بيد رجل وهو يراه يهدم ويبني ويؤاجر مع طول الزم

ك لا يعارضهيمنعه من الطلب من توقيعه ر ا  هبة أو رغبة ، وهو مع ذل فيه
 ً د ، وليس بينهما شركة، ثم قام يدَّ ، ولا يدعي أن له فيها حقا عي أنها له، ويري

مع ذا لا تس واه فه ى دع ة عل يم البين لاً  أن يق واه أص هدع ن بينت ، ، فضلا ع
ذا ابني: (لتكذيب العرف إياه، ومن ذلك لو قال رجل لعبدٍ  ه  )ه ه يلتحق ب فإن

ً يكذّ  ما لم ه به الحس بأن يكون أكبر منه سنا اس أن تيقن الن ، أو العرف بأن يس
ً  :ليس بولده، مثل ً  أن يكون الغلام سنديا لاد السند،  والرجل فارسيا لم يدخل ب

  .النسب رع بأن يكون مشهورَ قال مالك: فلا يلحق به إن كذبه الشَّ 
ى رجل صالح لا يُ  ك نسَومن ذلك دعوى الغصب والفساد عل ه ذل ب إلي

  .ولا يليق به فلا تسمع تلك الدعوى وشبه ذلك
ه الصَّ وقال: ( دعى علي ذه الصور، ولا يحلف الم حيح أنها لا تسمع في ه

  .)3()لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى أذية أهل الفضل والاستهانة بهم
  

  القول الثاني: أنهّ تسُمع الدعوى التي تخُالف العادة، وهو قول الشافعي.
وخالف في ذلك الشافعية، فقالوا: إنّ الدعوى إذا كانت محتملةً عقلاً فإنها 

  .)4(تسُمع ولو كانت مستحيلةً عادة
ى عظيم عى السُّلو ادَّ قال العز ابن عبد السلام: ( ة أو عل ى الخليف وقة عل

ه،  ة دواب نس داره وسياس تأجره لك ه اس وك أن ن المل هم افعي يقبل إن الش  .ف

                                                                                              
  .7/192البحر الرائق  )1(
  .2/16نقلها في تكملة حاشية رد المحتار  )2(
  .4/145. وينظر حاشية الدسوقي 2/153تبصرة الحكام لابن فرحون  )3(
  .4/354شطا محمد إعانة الطالبين  )4(
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د ة البع ي غاي ذا ف ك  وه ي ذل حابه ف ه بعض أص اهر، وخالف ة الظ ومخالف

 ّ   .)1()جه لظهور كذب المدعيوخلافه مت

  
د  ب لمقاص رعيةّ، وأنس اني الش رب للمع ور أق ول الجمه كّ أن ق ولا ش
تحيل  ون من المس ا تك ادة فإنهّ رف والع تْ العُ دعوى إذا خالفَ إن ال الشرع، ف

ى قاعدة: (هل عادةً كما لو كانت مستحيلةً عقلاً، ولعل هذا الخلاف  مبنيٌّ عل
  المستحيل عادةً كالمستحيل بذاته، أم لا). وهي قاعدة مشهورة.

دعاوى والشهادات القاعدة في اقال العز ابن عبد السلام: ( ار من ال لأخب
ردود.  اتراقروالإ و م ادة فه ه الع وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالت

ه رت ة فل ر إحال د يختلف وأما ما أبعدته العادة من غي د والقرب ق ب في البع
ى  و أول ا فه ان أقرب وقوع فيها، فما كان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد، وما ك

  .)2()بالقبول، وبينهما رتب متفاوتة
ية  ام الأقض ن أحك دَّثوا ع ذين تح اء ال ن الفقه راً مِ ك أن كثي د ذل ويؤيّ

ة إذا ا ستدعى ونحوها، ذكروا أنه يجوز التشديد في بعض الجوانب الإجرائي
  .)3(الأمر ذلك؛ لتغيرّ أحوال الناس، وسوء تحايلهم، وقصدهم للظلم

: (يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من :مر بن عبد العزيز عُ  ولذا قال
  ).البدع

                                 
  .2/225قواعد الأحكام  )1(
  .2/225قواعد الأحكام  )2(
افعي )3( ام الش ول الإم ك ق ن ذل ولا  :وم ال: (ل ه ق ه، فإن دم قضاء القاضي بعلم بع

ه). م بعلم ه يحَك تُ إن وء لقل اةُ الس افعي أن قض اد الش ليمان: (اعتق ن س ع ب قال الربي
ي  يط للغزال وء) [الوس ة قضاة الس ه خيف وح ب ان لا يب ن ك ه، لك القاضي يقضي بعلم

4/189.[  
قيل لشُريح: ما هذا الذي أحدثت ف: يسُتحلف الرجل (المدعي) مع بينته. :شُريحل وقا

  ]9/274.[شرح المنتهى لابن النجار ال: (رأيتُ الناس أحدثوا فأحدثتُ)القضاة؟ فق
ا في قضىيُ  لا(: الحكم عبد بن الله عبد بن محمد وقال ى بالشهادة0 دهرن  الخط؛ عل
  ].13/144) [فتح الباري لابن حجر الفجور من ضروبا أحدثوا قد الناس لأن

لام  يخ الإس ال ش لحةً :وق هادة إذا أراد مص ع الش ين م ب اليم اكم أن يطل وز للح يج
  .لظهور ريبة في الشهود لا أنه يجب مطلقاً [الاختيارات]

ات.  م القضاء والإثب ي عل وا ف ذين كتب ة ال د المالكي اً عن داً وخصوص ر ج ذا كثي وه
ة أبي الحسن الصغير 4/43 [ينظر: المنتقى للباجي ى أجوب ر عل ، 1/425، الدر النثي

  ].125تبصرة الحكام لابن فرحون ص 
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ذي  ان ال ذرائع الزم وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أولى الأزمنة بسدّ ال
  ماننا.، وهذا هو الواقع في ز)1(يقلّ فيه العلم والدين

  
ذا وهنا مسألة لا بدُّ من التنبه لها: وهي أنّ  ادةً وأنّ ه د للمستحيل ع التقعي

د التطبيق -كما سبق–لا تسُمَع  الدعوى به ه عن ائلين ب د تختلف أنظار الق ، ق
ق  ي تحقي ائع، والسبب الاختلاف ف ائل، والوق اد المس اطاللآح ا، وب  من ذا ه ل

  .في بعض الصور بناءً على تحقيق الاستحالة العادة فيها الفقهاءاختلف 
ادة عدم صحّة  رائن الع ومِن تطبيقات الفقهاء في نفي النظر فيما أثبتت ق

  الدعوى:
ا - دّ لوجود م إذا شهدت البينّة بالزنا، وتبينّ أن المرأة عذراء. فإنها لا تحُ

 ً   .)2(يمنع من الزنا ظاهرا
ن ستة أشهر من  تهثبت نسبتأنّ الولد لا - لّ مِ للزوج إذا ولدته المرأة لأق

  حين العقد.
يم- ، وخالف اشتراط الخُلطة في دعوى ، وقد اشترطها المالكية، وابن الق

  غيرهم في ذلك فلم يشترطها.
يم: (- ن نجُ ال اب ر، ق ال الكثي ي الم ى الغن ر عل وى الفقي م أرَ دع م  ول حك

والاً  ر أم دعوى فقي ادة ك تحيل ع ى المس ة عل ه عظيم ه غصبها من ي أن  ،غن
دم سماعها ده  ،والظاهر ع ا يفي اب التحالف م ي آخر ب ك ف د ذل م كتبت بع ث

  .)3()فليراجع
م  ذه القاعدة، وإن ل ى ه دعوى عل ذه ال فهنا خرّج ابن نجيم عدم سماع ه

  ، وجزم بها ابن الغرس بعدهَ.، بعد تردده فيهايسُبق عليها
ه- اءت ب ذي ج د ال ب الول اق نس ا  إلح ةً، وتزوجه ت مغربي رأة وكان الم

ا. اء لقائهم ذه  مشرقيٌّ بطريق التوكيل مع القطع بانتف ة في ه وخلاف الحنفي
  المسألة مشهور.
  وغير ذلك..

ى  ة عل ي الدلال وى وتضعف ف ة تق رائن الطبيّ إنّ الق ك ف ى ذل اءً عل وبن
  ق.قرينة تأخذ الحُكم السابالاستحالة العادية للدعوى المنظورة، فليست كُل 

  
  
  

                                 
  .1/309الفتاوى الكبرى لابن تيمية  )1(
  .14/65كشاف القناع للبهوتي  )2(
  .7/192البحر الرائق  )3(
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  . أمثلة لاعتبار القرائن الطبية في إجراءات التقاضي.2
  :سأكتفي بذكر مثالينوله العديد من الأمثلة، و

ة 1( اة الطبيعي ) عدم سماع الدعوى الجنائية إذا أثبت الطب الشرعي الوف
  للشخص، وعدم التعدي عليه:

ق تحريك الدعوى الجنائية فإن الجهات القضائية (ممثلةً بهيئة فعند  التحقي
ى  والادعاء العام) إذا ثبت عندها عدم وجود الفعل الضار في الوفاة، بناءً عل
ى  ع إل ا، ولا ترُف ر عنه رف النظ ية يصُ إنّ القض رعي ف ب الش ر الط تقري

  المحكمة الجزائية.
  ) اعتبار قرينة الحمض النووي في اللعان لنفي الولد:2(

  فاعتباره في الإجراءات يكون بالطريقة التالية:
أن يقوم القاضي بعد الوعظ والتخويف، بإجراء التحليل للزوج مع الولد -

دعوىالمُراد نفيه،  ى فإن ثبت أنهّ ابنٌ له صرف النظر عن ال م يحتج إل ، ول
  نظرٍ في نفي الولد.

زوج  ظ ال ى وع د عل ل أكّ ة، ب ر بالنتيج م يخُب ك ل لاف ذل ت خ وإذا ثب
  وتخويفه، فإن أبى إلا اللعان، أجراه له.

دعوى إذا كانت إعمال للمبدأ الشرعي في هذا الإجراء  وفي منع سماع ال
  تخالف العادة.

ان لأجل  ق باللع ا يتعلّ دعوى فيم ابق، لا ينفي سماع ال وهذا الإجراء الس
اني:  درء الحدّ عن الزوج القاذف؛ إذ للعان موجبان: أحدهما: نفي الولد، والث

  عن الزوج.القذف درء حدّ 
  الحمض النووي في إثبات نسب المولود مجهول النسب:) اعتبار قرينة 3(

  يقرر الفقهاء أنّ مَن لا يعُرَف نسبه نوعان: مجهول، ومقطوع.
الإقرار  و ثبت ب أيّ وجه من الوجوه، ول تلحاقه ب المقطوع لا يجوز اس ف

  .)1(وبالقرائن الطبيةّ ثبوت نسبه، وهذا بإجماع
ه لا يج راشٍ فإنّ ب بف وم النس ان معل ن ك ذا مَ به، ولا وك ي نس وز نف

  استلحاقه.
ل سماع دعوى  ه القاضي قب دأ السابق: فإنّ ال المب ات وبناءً على إعم إثب

م يقُطع  راشٍ، ول ى ف الولادة عل بهُُ ب رَف نس ن لا يعُ نسب مجهول النسب، ممّ
  نفي نسبه.

                                 
ويعر )1( لام الش د الس ب، أ. د. عب وع النس تلحاق مقط ر: اس ات  ينظ ن مطبوع م

  المجمع الفقهي الإسلامي.
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ل الحمض  عدم إمكان كونه ابناً له القاضي إذا ثبت عندَ ف عن طريق تحلي
دعوى النووي، فإنهّ لا يسَ مع الدعوى في إثبات النسب، ومعنى عدم سماع ال

  أنهّ لا ينفي نسبه منه بحُكم قضائي.
رائن؛  ذه الق وهذه المسألة من المسائل المهمة التي لا بدُّ فيها من إعمال ه
ل  تلحق مث ن المس ة للاب ة وإداري وق مدني ات حق ك إثب ى ذل ب عل ه يترت لأن

  إعطاء الجنسية وغيرها.
  العديد من المصالح المعتبرة شرعاً، ومنها:هذا الإجراء في و
دَّ نع مَ  ر أبامن ي عِ ال هلانتساب لغي حّ من حديث أبي ذر ي د صَ أن  ؛ وق

ي  ال: ( النب يسق ل نمِ ل ىادّ  رج ر ع ه لغي و أبي ه وه ر إلا يعلم  نومَ ،كف
ً  عىادَّ  وأنسب  فيهم له ليس قوما ده فليتب ار من مقع ، وفي الصحيحين )1()الن

ر  ، أن النبي من حديث سعد  ه غي م أن ه وهو يعل قال: (من ادعّى لغير أبي
  .)2(أبيه فالجنة عليه حرام)

  .)3(من كبائر الذنوبهذا الفعل أهل العلم عدّ وقد 
ال  ق بالنسب والم ومعلوم ما في الانتساب لغير الأب من الفسَاد فيما يتعلّ

ين   .)4(والميراث، وهما مؤثران في الدِّ
  الأمثلة القضائية وهي كثيرة جداً.إلى غير ذلك من 

                                 
  ).226)، ومسلم (3508رواه البخاري ( )1(
  ).63)، ومسلم (6766رواه البخاري ( )2(
ن الجوزي ص  )3( ائر لاب ة الكب ي البصائر في معرف ، 274ينظر مثلاً: تذكرة أول

  ، وغيرها.413الذخائر بشرح الكبائر للسفاريني ص 
ذا المينظر  )4( ي ه ووي بالتفصيل ف تراط فحص الحمض الن وضوع: بحث (اش

ار لبعض الإجراءات الإدارية ة كب ) د. عبد السلام الشويعر، منشور ضمن أبحاث هيئ
  العلماء بالرياض.


